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ملخص
في المیدان القانوني لاسیما في مجال ةالهامالبیولوجیة آثارهنتائج التطور العلمي في مجالات الطب والفحوصاتكان من

التوصل إلى المجرمین ومن قبیل ذلك الفحوصات التي تجرى في مجال ما یسمى بكشف البصمة الوراثیةو كشف الجریمة 
DNAالخصوصیة الجینیة لذا لا بدو یل في ثوبه الجدید یثیر العدید من الإشكالیات لانتهاكه لمبدأ حرمة الجسد وهذا الدل

البیولوجیة الجزیئة و الاستعانة بأكبر الخبراء في علم الوراثة و من وضع ضوابط للتأكد من إجراء هذا الاختبار بدقة متناهیة 
.واضح دون التعدي على الكرامة الإنسانیةو ى تحلیل البصمة بشكل دقیق بجانب الخبراء في الطب الشرعي لكي یتوصلوا إل

.جسدیةسلامة ،جینیةخصوصیة ، جسم، أثر بیولوجي، فحوصات مختبریة لإفرازات وراثیةبصمة :حتیكلمات المفا

The Principal Extraction Of DNA From The Human Body
Abstract
The scientific development in medicine and biological tests has a major impact in the legal
field, essentially taking the example of DNA analysis in the exploration of the genetic
fingerprint. Currently, this method gives rise to problems with regard to non-respect for the
human body, as well as its genetic specificity. It is in this perspective, that we must establish a
rigorous legal framework, designed by scientific experts in genetics, molecular biology, as
well as forensic pathologists in order to allow accurate and careful analysis of the genetic
fingerprint, while respecting human dignity.

Key words: DNA, biological impact, physical safety, genetic privacy, laboratory tests of
body secretions.

Les Principes d’extraction de l’ADN du Corps Humain
Résumé
Le développement scientifique dans le domaine de la médecine et de la pratique des tests
biologiques, ont un important impact sur les investigations en matière de criminalité, prenant
essentiellement l’exemple d’analyse d’ADN dans l’exploration de l’empreinte génétique.
Actuellement, cette méthode engendre des problématiques quant au non-respect du corps
humain, ainsi que sa spécificité génétique. C’est dans cette perspective, qu’il faut établir un
cadre juridique strict, conçu par des experts scientifiques en génétique, biologie moléculaire,
ainsi que des médecins légistes; pour permettre une analyse précise et minutieuse de
l’empreinte génétique, tout en respectant la dignité humaine.

Mots-clés: ADN, trace biologique, intégrité physique, spécificité génétique, examens
biologiques
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:مقدمة
لأسالیب العلمیة والتكنولوجیا الحدیثة في لستخدام المجرمین اي تواجه الإثبات الجنائي، تلالصعوبات اأهممن

.اقتراف جرائمهم محاولین الإفلات من العدالة
بالتقنیات الحدیثة التي من شأنها أن تصل إلى ةالاستعانلة الزاما على أجهزة العدبحالمنطلق أصومن هذا 
الجرائم، وأصبح من غیر الممكن إنكار بعض لى هویة مرتكبي عشبه مؤكدة في مجال التعرف ونتائج مؤكدة أ

آثار التطور العلمي والتكنولوجي على القانون الجزائي وعلى الخصوص عندما یتعلق الأمر بنظریة الإثبات 
.الجنائي

على الاعتمادأصبح و الأدلة العلمیة ظهورولوجي لالمذهل لاسیما في المجال البیالتطوراوقد مهد هذ
.جهزة العلمیة یزداد یوما بعد یومالأو المختبرات الجنائیة 

ول علیها في مسرح الجریمة صعملیة إقامة الدلیل إجراء فحوص مخبریة على العیّنة التي تم الحضيتقتقدو 
علیه فإن لعلم البیولوجیا و المخزنّة في بنوك المعلومات، ومن جسد المشتبه فیه أالتي تؤخذ ومقارنتها مع العیّنة 

من خلال فحص الآثار مرتكبهاو إقامة الصّلة بین الجریمة في عموما والبصمة الوراثیة خصوصا دورا بارزا 
.هم بمسرح الجریمةءالبیولوجیة التي یخلفها الجناة ورا

التقنیات الحدیثة في مجال الإثبات یعد منالبصمة الوراثیة لاستخلاصهذه الفحوص وممّا لا شكّ أنّ إجراء
بالنظر لخطورة النتائج المترتبة على هذا و المسألة تحتاج إلى إطار قانوني یحدد مبررات استخدامها، هالجنائي وهذ

ضمانات تحقق التوازن بین الغرض المقصود منه لابدّ من إیجادلما یسفر عنه من معلومات تتعدّىالاستخدام
وعدم التعدّي على السلامة الجسدیة والخصوصیة متهمالكشف عن الجاني وبین مصلحة الفيمصلحة العدالة 

.خضوع لإجراء التحالیلللإجبارهعلى تقدیم دلیل ضد نفسه بإرغامه الجینیة وعدم 
البصمة الوراثیة خصوصاو موما عهذه المشاكل والصعوبات التي أصبحت تعترض قبول الدلیل العلميكل 

هذه الأسالیب لوضع ضوابط تحمي الإنسان من بطش من المشرع أمام القضاء الجزائي أدت إلى ضرورة تدخل 
حمایة و مهمة القاضي في غایة الصعوبة إذ علیه أن یوائم بین أمرین الوصول إلى مرتكب الجریمة من جهة ولتبد

.حقوق الأفراد من جهة أخرى
جوهر وبین مصلحة المجتمع في مكافحة الجریمة، ومصلحة الفرد في أن تبقى حقوقه مصانة هفالتوازن 

حترامها لكي یمكن اعن الضوابط التي یجب التي تتركز حول التساؤل و الدراسةالإشكالیة التي تتناولها هذه 
بهذا الدلیل؟الاعتداد

.كل مبحث إلى مطلبینو إلى مبحثین سنحاول الإجابة علیها من خلال تقسیم دراستنا 
مفردین المطلب الأول استخدامهااللجوء إلى مبررات و خصوصیة البصمة الوراثیة : لنتناول في المبحث الأول

.ستخدام البصمة الوراثیةاجوء إلى لخصوصیة البصمة الوراثیة والمطلب الثاني لمبررات الل
ة حقوق الإنسان في المطلب الأول منه مشروعیة لضمانات المكفولة قانونا لحمایا:ونتناول في المبحث الثاني

.ختبار البصمة الوراثیةاستخلاص البصمة الوراثیة وفي المطلب الثاني نتعرض لشروط ا
:ااستخدامهلجوء إلى مبررات الو خصوصیة البصمة الوراثیة : المبحث الأول

حتم علیها أن تتزود بوسائل فعّالة على أجهزة العدالة الجزائیة في حمایة مصالح المجتمع یىإن الواجب الملق
لوسائللهذه االحق أنه كلما ازدادت خطورة الجریمة على المجتمع ازدادت الحاجة إلى اللّجوء و لتحقیق هذه الغایة 



2019ديسمبر- 04عدد  25المجلد  الاقتصاد وإدارة القـانون      فيمجلة التواصل

235

أسلوب ارتكاب الجریمة، ففي الماضي و بین التقدم العلمي اطردیاهناك تناسبنمن الحقائق التي لا جدال فیها أو 
.)1(ب جریمته بأسلوب بدائي یتناسب مع إمكانیة عصرهكان المجرم یرتك

الباحثین في و وفي هذا العصر تطوّر الأسلوب الإجرامي باستعمال الوسائل العلمیة الحدیثة ممّا دفع العلماء 
لاكتشافكان و مجهول من العلوم والتقنیات الحدیثة، وما هلاكتشافد و هذا المجال إلى بذل المزید من الجه

في ى مرتكبهافي الكشف عن غموض الكثیر من القضایا التي صعب التوصل إلأهمیة كبیرة وراثیة البصمة ال
بالتالي كان و في العدید من القضایا الجنائیة مجرمین للتعرف على التقنیةالماضي حیث اتخذت البصمة الوراثیة ك

في استخدامهااللجوء إلى كتشاف من جهة والتساؤل حول مبرراتلزاما تسلیط الضوء على خصوصیة هذا الا
:المجال الجنائي من جهة أخرى، لیتم تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین

خصوصیة البصمة الوراثیة: المطلب الأول
الأدلة الجنائیة المتداولة في التحقیقات للكشف و ظلّ الإثبات لسنوات عدّة یعتمد على الطرق التقلیدیة المختلفة 

.كتشاف الأهم على ید عالم الوراثة ألیك جیفري للبصمة الوراثیةء الاعن مرتكبي الجرائم إلى أن جا
خصائصهم كتشاف من أهم الأدلة وأقوى الطرق العلمیة لمعرفة هویة الأشخاص من خلال إذ أضحى هذا الا

.)2(الوراثیة
جعل الدول كاملا للبصمة الوراثیة، الأمر الذي اهتماماكما تجدر الإشارة إلى أن الدول المتقدّمة أعطت 

المباشر بالإفرازات ارتباطهو العلمي في الإثبات لتمیزهالاكتشافمن هذا الاستفادةالعربیة تبحث في مدى إمكانیة 
الفحوصات مقارنة بإن البحث في خصوصیة هذه التقنیة و ،)3(المجني علیهموتتخلف من الجناة أالجسمیة التي 

المفاهیمي لهذه الأخیرة من ناحیة، فضلا عن تعرض إلى الجانب یقتضي النظرا لحداثتهاو ى البیولوجیة الأخر 
.ضرورة بیان ممیزاتها من ناحیة أخرى

:البصمة الوراثیةتعریف: الفرع الأول
الأثر "فإنه یمكن تعریف البصمة الوراثیة في اللغة بأنها الانتقالالوراثة بمعنى و إذا كانت البصمة بمعنى الأثر 

.)4("حددة یمكن تعلمهامالأصول إلى الفروع وفق قوانین من و لى الأبناء أالذي ینتقل من الآباء إ
أمّا من الناحیة البیولوجیة فالبصمة الوراثیة هي صورة لتركیب المادة الحاملة للعوامل الوراثیة أي الحمض 

(DNA)لنووي إلى الحمض ایحتوي على الصفات الوراثیة للإنسان وبالتالي فالبصمة الوراثیة تضاف النووي الذي 

.إلى الجیناتوأ
المبرمج ووفي اصطلاح علماء الوراثة یعرف الحمض النووي بأنه الجزيء الحامل للمادة الوراثیة والمشفر أ
والعرق أولكافة معلوماته في الكائنات الحیة أما الجینات فهي جمع جین تعني مورثة وتدل على الأصل أ

.)5(السلالة
عینه، بتتابعات جینیة دالة على هویة كل فرد ة من الناحیة العلمیة البیولوجیة ما هي إلاوبالتالي فالبصمة الوراثی

.)6(بجوار مورثات بعینها یمنحها مصطلح وراثیةوالتصاقهاودلالتها على الهویة تمنحها مصطلح بصمة، 

تفصیلیة التي تدل على هویة بأنها البنیة الجینیة ال"وعرّفت المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة البصمة الوراثیة
وراثیة وقد أقرّ المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي هذا التعریف وأضاف بأن البصمة وسیلة " كل فرد بعینه

تمتاز بالدّقة لتسهیل مهمة الطب الشرعي والتحقق من الشخصیة ومعرفة الصفات الوراثیة الممیّزة للشخص ویمكن 
.غیر ذلكوالبول أواللعاب أوأخذها من أي خلیة من الدم أ
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وعلى الوضعي فلم یتعرض لتعریف البصمة الوراثیة بالرّغم من أنه أقرّ العمل بها في تشریعاته،أما القانون 
المتعلق باستعمال البصمة 16/03هذا ما نستخلصه من نص المادة الثانیة من قانون و رأسها التشریع الجزائري 

فالمفهوم الذي جاءت به هذه المادة بیولوجي ، یة وإجراءات التعرف على الأشخاصالوراثیة في الإجراءات القضائ
تباعها من طرف الخبراء للحصول على البصمة الوراثیة مع ضبطه ابحث مركزا على الخطوات التي یجب 

سعد الدین وبالرّجوع إلى الفقهاء فقد عرفها الدكتور،)7(الوراثيللمصطلحات البیولوجیة المتعلقة بهذا التحلیل 
في أي خلیة من أجزاء من الحمض النووي المتمركزوهلالي بأنها تعیین هویة الإنسان عن طریق تحلیل جزء أ

الهویة الوراثیة الأصلیة الثابتة لكل إنسان التي تتعین "بعض فقهاء القانون الفرنسي بأنها عرّفهاو .خلایا جسمه
.)8("لأفراد بیقین شبه تامبطریق التحلیل الوراثي، وتسمح بالتعرف على ا

والقانون، إغفالها لوظیفة البصمة الوراثیة ودورها یمكن أن نلاحظه على هذه التعریفات في البیولوجیا والفقهما 
في مجالات أخرى بحیث أثبتت الدراسات العلمیة هذا الدور كالعلاج من الأمراض والبحوث الطبیة 

.)9(إلخ...والعلوم
تقنیة بیولوجیة لتحدید هویة الفرد ومعلومة تتعلق "مفهوم قانوني للبصمة الوراثیة بأنها ء مما تقدم سنحاول إعطا

ا التعریف یبین ذوه" أجزاء من الحمض النووي المتمركز في خلایا جسمهوبالصحة عن طریق تحلیل جزء أ
رائیة اعد موضوعیة وإجیجب وضع قو اختبار البصمة الوراثیة لذایها من طبیعة المعلومات التي یمكن الحصول عل

نتعرض له ختبار وهذا ما سمشروع لها في حال اللجوء إلى هذا الاالستخدام غیر الاتحمي هذه المعلومات من 
.لاحقا

البصمة الوراثیةخصائصالفرع الثاني 
ن لكل شخص في الوجود مؤداها أیقة علمیةأن البصمة الوراثیة تقوم على حقوالاختباراتأثبتت التجارب 

ستقلال من أبویه بالتساوي لحظة الإخصاب ویمكنه من الاهذعدا التوائم المتطابقة تفردا بیولوجیا خاصا به یأخما
DNAمن 9.5حوالي نسات العلمیة أاوقد أثبتت الدر ، )10(یتمیز به عن غیره من بني جنسهبنظام وراثي فرید

أن البصمة ویؤكد الباحثون في هذا المجال، البشروأن النسبة الباقیة هي التي تتباین بینالأشخاصمتماثل بین 
ص الواحد فمثلا تتطابق البصمة الوراثیة أنسجته في الشخو بقة تماما في جمیع خلایا الجسماالوراثیة متط

كما وي نخلایا السائل الموأكرات الدموتلك المستخلصة من خلایا الأظافر أالمستخلصة من بصیلة الشعر مع
فأي المخاط وأ، خلایا اللعابومن خلایا البول أمأخوذةهي نفسها دخلایا الجلمن المأخوذةاثیة أن البصمة الور 
.)11(خلیته یحدد لنا هویته ویمیزه عن غیره وأالإنسانجزء من نسیج 

خصاب الأول كدت البحوث العلمیة أن البصمة الوراثیة تتواجد في جمیع خلایا الإنسان منذ لحظة الإأكما 
ستعمالها من خلایا قد مضى علیها اوإمكانیة بعد مماتهوتتبدل طول حیاته أوثابتة من غیر أن تتغیر أوتظل 

ختلاطها احتى و تأثرها بعوامل التحلل والتعفن مآلاف السنین لقدرتها على تحمل الظروف والتقلبات المناخیة وعد
.ةكل بصمة على حدتحدید صاحبو ستخراجها اإمكانیة و من شخصبمواد بیولوجیة لأكثر

ختبارات البیولوجیة الأخرى كالدم الذي یعد الوراثیة بأنها دلیل إثبات ونفي قاطع بعكس الاالبصمة تتمیزو 
حتمال الشبه بین البشر في هذه الفصائل ولهذا السبب استخدمت هذه التقنیة في مجال وسیلة نفي لا إثبات لا

.القضایا الجنائیة
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ة العادیة تعتمد على حجم الأثر بینما تكمن تحالیل البصمة الوراثیة بخصائصها لوجیو الفحوص البیكما أن 
.الجوهریة حیث لا یلزم لهذا الفحص إلاّ كمیات قلیلة فقط

الأخرى وبناء على ما تقدم یمكن الجزم بتمیز البصمة وخصوصیتها، وتقدمها على باقي الفحوصات البیولوجیة
.العلمیةالقانونیة و من الناحیة 

في المجال الجزائيالبصمة الوراثیةستخدامامبررات : لمطلب الثانيا
ز یمن شأنها أن تجابحقوق وحریات الأفراد مبررات وأسبابیعته بشك أن لكل إجراء قانوني یمس بحكم طلا

.الإثباتعتماده على مستوى ا
یعتمد على مجال الإثبات الجنائيعتباره من بین الإجراءات القانونیة المعتمدة في اوإجراء البصمة الوراثیة ب

.أخرى قانونیةو إحداهما واقعیة ،)12(تخاذهاتحققت أن تجیز ومبررات من شأنها لنوعین من ال
المرتبطة بالجریمة وهذا ما سنحاول ربطبیعة الآثافبالنسبة للمبررات الواقعیة فإنها عادة ما تكون متصلة 

.توضیحه في الفرع الأول
هذا الإجراء والذي بل إثباتها یستأهمدى جسامة الجرائم التي في ررات القانونیة فهي تتمثل عادة أمّا بالنسبة للمب

.سیتم توضیحه في الفرع الثاني
المبررات الواقعیة: لفرع الأولا

ن في الأجهزة الأمنیة بین المقصود بالدلیل و م العاملهمن فیبالمحللینلدى كثیر من بدایة هناك خلط 
.ثر البیولوجيالبیولوجي والأ

فني لأثر بیولوجي وفالدلیل البیولوجي حالة قانونیة تنشأ من استنباط أمر مجهول من نتیجة فحص علمي أ
.ذاتیتهو تخلف عن الجریمة وله من الخواص ما یسمح بتحقیق هویته 

من وجهترتبط بو الإنسانالعلامة التي یمكن إدراكها ومعاینتها ویكون مصدرها جسم وفهأما الأثر البیولوجي 
في تكون ناتجة عن العادات التي یمارسها ومن بنیته التشریحیة ووظائفه العضویة أنطلاقا اأوجه نشاطه الحیوي، 

.)13(وقد یكون هذا الأثر دلیلا بعد الفحص والمعالجةالمحیط الذي ینتمي إلیه 
ون یتركه الجاني في مسرح الجریمة أتتمثل عادة بالأثر البیولوجي الذي یمكن أفبالنسبة للمبررات الواقعیة

فإن مسرح الجریمة یعتبر مستودع سر على الآلة المستخدمة في ارتكاب الجریمة وبالتاليوعلى جسد الضحیة أ
الأدلة المادیة التي تساعد القضاء على تحدید شخصیة أهم الذي مصدره جسم الإنسان رهذا الأثو البصمة الوراثیة 

أن یكون هناك نلا یمكص البصمة الوراثیة من الأثر البیولوجي، فمن غیر هذا الأثر ستخلااالجناة عن طریق 
المصدر الأساسي للحمض وفالأثر البیولوجي هاتخاذ هذا الإجراءومبرر واقعي لاستعمال هذه التقنیة أ

.)14(النووي
الجاني و ني بین الضحیة الموأ،مثل الدمرتكاب الجریمة من المنطقي توقع حصول تبادل للسوائلافأثناء 

لأول مختبر جنائي في مدینة لیون في مطلع القرن اإدمون لوكارد الذي كان مدیر الدكتورو الجریمةمسرحو 
مبدأ لوكارد "باسمأصبح هذا الإعلان یعرف و اتصال یترك أثر اأول من طرح مبدأ أن كل والعشرین ه

.)15("للتبادل

الآثار وفحصها واستخلاص البصمة الوراثیة منها، ولفحص هذه الآثار هنا یأتي دور الخبیر في اكتشاف هذهو 
تعتمد على الفحص الطبیعي والكیمیائي على أساس تحدید الخواص الكیمیائیة والطبیعیة هناك طریقتان الأولى
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ضاهاة داخل قوم على المقارنة والمتةوالثانی، بالاعتماد على الأجهزة ذات التقنیة العالیةلمادة الأثر المجهولة 
المختبرات معتمدین على أجهزة ذات تقنیة عالیة وتشمل هذه الآثار البیولوجیة والتي تصلح لاستخلاص البصمة 

.الوراثیة منها
التي تتخلف عن الجریمة في مكان الحادث نتیجة حدوث جروح یمكن استخلاص البصمة الوراثیة من بقع الدم و 

من كریات الدم البیضاء ویتم بعد استخلاص البصمة الوراثیة ملبقع ویتفي الجسم، ویعتبر الدم من أهم أنواع ا
ذلك إجراء الفحوص على العینات المرفوعة من مكان الحادث بالمقارنة مع عینات قیاسیة مأخوذة من المجني 

.)16(لّط جفي أنبوبة تحتوي على مانع الت) م على الأقللم5(علیه والجاني ویلزم لذلك سحب عینة 
الاعتداءاتمكن استخلاص البصمة الوراثیة من الإفرازات التناسلیة التي تتخلف من الجاني في قضایا یكما 

إفرازات المهبل وأن الحامض النووي یتركز والبصمة الوراثیة سواء من السائل المنوي أالجنسیة، حیث تستخرج 
.)17(جافا ورطبا أیمكن فحصه سواء كان و في رؤوس الحیوانات المنویة 

والشعر مصدر مهم أیضا، یتواجد معظم الحمض النووي في بصیلة الشعر أي الجدر والخلایا الموجودة 
وجود هذا الحمض النووي فإنه من الضروري عامة الحصول للتأكد منلاف المحیط، ولكي یتم فحص الشعر غبال

لمیتوكوندریات من جدر على عینات تحتوي على الجدور وبذلك یمكن استخلاص الحمض النووي من النواة وا
عن جدع شعرة واحدة المیتوكوندریا من عینة عبارةDNAاستخلاصشعرة واحدة، أما جدع الشعرة فیمكن 

.)PCR)18بواسطة تقنیة
وأ) یلالعض، التقب(مي دعلى الجلد الآویمكن استخلاصه من كمیات قلیلة من اللعاب التي تكون متواجدة

.)19(العلكةود أطوابع البریوائر أأعقاب السج
كما یمكن استخلاص البصمة الوراثیة من كل عینات الإفرازات الأنفیة التي قد تتواجد على الأشیاء مثل 

.منادیل موجودة بمسرح الجریمة المستعملة من قبل الجانيوالملابس الخاصة بطفل مفقود أ
، منهاستخلاص الحمض النوويایمكن الأنسجة بجمیع أنواعها مثل الخلایا الجلدیة، وغیرها على نوىتحتوي 
قد لا تحتوي علیها و أن الخلایا الموجودة في الطبقة الخارجیة للجلد تحتوي على نوى قلیلة جدا أإلى مع الإشارة 

.)20(تداول الأشیاءوبمجرد لمس أDNAأن یحدث تلوث الأشیاء بعینات تحتوي على وبالتالي فمن الصعب 

الكثیفة كعظم الترقوة بر أحد مصادر الحصول على البصمة الوراثیة وتعتبر العظام وأخیرا فإن العظام أیضا تعت
فبواسطة قراءة المضمون البیولوجي لهذه الآثار .)21(من أهم العظام الصالحة لاستخلاص البصمة الوراثیة

النهایة إلى في مضاهاتها مع عینات معلومة تؤخذ من المتهمین لتفضي هذه العملیة ، یمكن )العینات المجهولة(
.)22(دلیل البصمة الوراثیة بصورة متكاملة

إلى حقیقة علمیة أساسیة كونها متواجدة استناداالبصمة الوراثیة كدلیل استخداملص أنه یمكن ستخنمما تقدم 
ر من غیر هذا الأثر لا یمكن أن یكون هناك مبر و آثار بیولوجیة دائما في جمیع الخلایا وأن هذا الإجراء یستلزم 

.)23(مثل هذه التقنیةمواقعي لاستخدا
.مع ضرورة التنویه أن إجراء البصمة الوراثیة یستلزم دائما المساس بجسد الشخص الخاضع لهذا الإجراء

.المبررات القانونیة: الفرع الثاني
ها، بل قد لا شك أن هناك بعض الجرائم التي یمكن للمحقق الجنائي أن یستعین بتقنیة البصمة الوراثیة لإثبات

.)24(یتعدّى الأمر ذلك أحیانا في أنه لولا هذه التقنیة لما استطاع المحقق الجنائي أن ینسب الجریمة إلى مرتكبها
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بالنسبة للمبررات القانونیة فهي تتمثل عادة بمدى جسامة الجرائم التي تستأهل إثباتها بهذا الإجراء، وذلك أن 
یته ن خصوصعساسه بحق الإنسان في سلامته الجسدیة فضلا خطورة إجراء البصمة الوراثیة من حیث م

یستدعي أن یكون اللجوء لمثل هذه التقنیة، مرهونا فقط بالجرائم التي تكون على الذي الأمر ) الجینیة(البیولوجیة 
ب م تناسدلععدیمة الخطورة وذلك ومستوى عال من الجسامة والخطورة وبالتالي نستبعد الجرائم قلیلة الجسامة أ

رتكاب االضرر الذي لحق المجتمع جرّاء وأالاعتداءالماس بالحقوق والحریات الفردیة مع أثر أثر هذا الإجراء 
.الجریمة

جسامة الجریمة في تشریعاتها كمبرر للجوء معیارشتراط اعلى الدولومن أجل ذلك نجد أنه من الضروري
المادة ن التي اشترطت ذلك قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسيلإجراء البصمة الوراثیة في مجال إثباتها ومن القوانی

.)25()62(القانون الإنجلیزي المادة و ) 156(
یمكن يالتشریعین الفرنسي والإنجلیزي اشترطا لكین المذكورتین أعلاه نلاحظ أن كلاتا جاء في نص المادمم

في الجرائم و السجن أویعاقب علیها بعقوبة الحبس أبالبصمة الوراثیة أن تكون الجریمة من الجرائم التيالاستعانة
.بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبالتالي فلا لزوم لهذا الإجراء ما دون الجنایات والجنحالمعاقب علیها

التي و المذكور سابقا 16/03من خلال نص المادة الخامسة من قانون و بالرجوع إلى التشریع الجزائري و 
العینات البیولوجیة من أجل الحصول على البصمة الوراثیة أن تكون الجرائم على درجة معینة تشترط لجواز أخد

بعین الاعتبار جسامة الجریمة كمبرر قانوني لاستخدام هذه التقنیة ذبالتالي فالمشرع الجزائري أخو من الجسامة 
الجسدیة فضلا سان في سلامتهحق الإنبوذلك من أجل تحقیق التناسب بین أثر الإجراء ذاته من حیث مساسه 

بین درجة جسامة الجریمة المتمثلة في الضرر الذي أصاب المجتمع جراء ارتكاب و عن خصوصیته الجینیة 
. )26(الدلیل على حد سواء و قانونیة الإجراء و ذلك من أجل تحقیق الموازنة بین الكفتین لضمان شرعیة و الجریمة 

ك لغز العدید من القضایا الجنائیة مثل تحدید شخصیة صاحب الدمالوراثیة تستخدم في فالبصمة خاصة أن 
عتداء الجنسي، وكذلك معرفة الجلد في جرائم الاوالشعر أوفي جرائم القتل، وتحدید شخصیة صاحب المني أ

الموجود على وشخصیة صاحب اللعاب الموجود في بقایا المأكولات وأعقاب السجائر في جرائم السرقة والقتل أ
ومظاریف الرسائل، وذلك في حالة الطرود یةالبریدالموجودة على الطوابعوغتصاب أضة الآدمیة في جرائم الاالع

.ختطافالاوالملغومة ورسائل التهدید أ
تغییر و ختطاف الأطفال، او ونفي البنوة، إثباتستخدام البصمة الوراثیة اومن القضایا الشهیرة في مجال 

ها دهس شخص وهروب صاحب لتخر من الجرائم هي الجرائم المروریة ومن أمثأاك نوع الأطفال أثناء الولادة وهن
وبیولوجیة ملتصقة بالسیارة وهي تتمثل في الغالب في عینات دماء أةة الجاني یتم رفع عینالسیارة فلمعرف

.)27(دمهمن ع) القتل(ستخدام السیارة في عملیة الدهس الویة وبمقارنة البصمتین یمكن تحدید ختسلخات 
جنائیة كثیرة ومتعددة لا تقع تحت ستنتاج أن البصمة الوراثیة استخدمت في قضایا اعلى ما تقدم یمكننا وبناء

ستخلاص ادائرة الحصر ولكن بالرجوع إلى طبیعة هذه الجرائم نجدها بالفعل من الجرائم الخطیرة التي تستأهل 
.البصمة الوراثیة من جسم الإنسان

الضمانات المكفولة قانونا لحمایة حقوق الإنسان: المبحث الثاني
حقیقة الجریمة ومعاقبة من یرتكبها لا یجوز أن یطغى على حقوق كشف الوصول إلى حق المجتمع فيإن

فراد وحریاتهم، الأمر الذي یستدعي إحاطة وسائل الوصول إلى الحقیقة بضمانات تحقق الحمایة للحقوق الأ
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في إثبات الجرائم خصوصا الثقة في الدلیل المستمد من بمساهمتهتطور العلميل إلیه الوالحریات فما توصّ 
فلا یجوز أن یحجب حقیقة أن مصلحة المجتمع الأكیدة في كشف الحقیقة لیست المصلحة )28(البصمة الوراثیة

.الوحیدة التي یتعین على المجتمع تحقیقها
ستخدام من هذا الإجراء وذلك لما یفرزه هذا الاوتظهر في هذا الخصوص أهمیة التساؤل عن مدى مشروعیة 

م سما فیه من اعتداء على سلامته الجسدیة من خلال أخذ عینة من جنتهاكا لخصوصیة الفرد و امعلومات تعد 
تعلق الأمر بإجراء فعندما ی، وأهمیة الدور الذي تؤدیه إرادة من یراد إخضاعه لفحص الحمض النووي )29(الإنسان

.ة جسد من یراد الحصول على عیّنة فلا بدّ أن تطرح مسألة رضا هذا الشخصمیمثل مساسا بحر 
وهذا ما سنتناوله في المطلب الأول تحت عنوان مشروعیة استخلاص البصمة الوراثیة وفي المطلب الثاني

.ختبار البصمة الوراثیةاشروط : نهاعنو الذي 
:ستخلاص البصمة الوراثیةامشروعیة : المطلب الأول

ن الدلیل المستمد من تحلیل الحمض النووي یصلح بحسب الأصل للإثبات في المسائل الجزائیة فإنه إذا كا
.)30(مقید بمشروعیة الحصول علیه

السوائل وأالدلیل أخذ عینات من الشخص المشتبه فیه مثل عینات الدم، هذا وتتطلب إجراءات الحصول على 
شعر وإفرازات الجسم الأخرى وغیرها بهدف تحلیلها لتحدید الصلة بینها الأظافر والوأأجزاء من الجلد، وأالمنویة، 

الانتقادباستخدام البصمة الوراثیة، غیر أن ذلك لا ینفي حقیقة أنّ هاموقع الجریمة لإثباتفيوبین الأثر المتخلف 
وعلى وجه التحدید .)31(حترام حقوق الإنسان االأهم الذي یوجه لاستخدام هذا الدلیل العلمي یقوم على ضرورة 

إرغامه بإجراء التحالیل وبالتالي عدم إجباره على تقدیم دلیل ضد نفسه والحق في عدمحرمة الجسد والحق في 
.الخصوصیة الجینیة

مثل هذا الإجراء معللین ذلك بأن الفحص الطبي على المتهم وأخذ عدم مشروعیة )32(یرى جانب من الفقه
عتداء ان خلایا جسمه ولابدّ من موافقة المتهم على ذلك لأن هذا الإجراء یشكل عیّنات منه یتطلب اقتطاع جزء م

كما أنه إجراء مخالف لقاعدة عدم إجبار المتهم على أن یقدم دلیلا ، )33(على سلامة الجسم ویسبب نوعا من الألم 
م جواز دمثل في عنفسه ویعلل بعضهم ذلك أن مقیاس مشروعیة أي وسیلة مستحدثة في التحقیق الجنائي یتضد

ل حجمه من كرامته ؤ ضالنیل بأي قدر مهما ومساس الوسیلة المستخدمة في هذا المجال بحیاة الفرد الخاصة أ
ى بها النتائج حظسلامته الشخصیة المادیة والمعنویة دون أي اعتبار للقیمة العلمیة التي یمكن أن توأالإنسانیة 

.مع العلماءالمتحصل علیها بواسطتها والتي یقرها مجت
غیر أن هذا الاتجاه یتجاوز عن أهمیة الدور الذي یؤدیه القضاء الجزائي للمجتمع وحمایة مصالحه العلیا، 

ما ازداد تعرض المصالح الاجتماعیة للخطر لولكي یتمكن من تأدیة هذه الوظیفة فلابدّ أن یتسلح بأدوات فعّالة، وك
وعندما یؤدي اللّجوء إلى هذه الوسائل إلى إهدار لبعض حقوق الحاجة إلى وسائل تؤمن لها الحمایة، ازدادت

.)34(لك سیكون ضمن اختیار أقل الضررینالإنسان فإن ذ
فیصبح الحل الأمثل إذن بدل المناداة برفض استعمال هذه التقنیة التي لها فعالیة في إثبات الجریمة وبالنتیجة 

حقوق الإنسان حتى یستعمل هذا یةابضمانات غایتها حمتهاستعمالها، وبإحاطابتنظیم القول وحمایة المجتمع ه
.)35(هذه التقنیة في نظام قانوني یقوم على المشروعیةوالإجراء أ
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في تجریم الاعتداء على الحقلنتطرق في الفرع الأول إلى حدود المساس بالحق في حرمة الجسد والثاني
.الخصوصیة الجینیة

رمة الجسدحفي حدود المساس بالحق: الفرع الأول
التي تترك العینة معلمقارنتها ) المتهم(البصمة الوراثیة الحصول على عینة من جسم الإنسان تحلیل یتطلب 

قتطاع جزء من جسم افي مسرح الجریمة لتقریر ما إذا كان المصدر واحدا من عدمه، فهذه المقارنة تتطلب 
جسد وسلامته التي وفرت لها الشریعة الإسلامیة وأغلب لإجراء التحلیل ما یشكل مساسا بال) المتهم(الإنسان 

.)36(الدولیة الحمایة اللازمةتفاقیات والمؤتمرات المواثیق والا
ما جاء ةلیس حقا مطلقا، فالرأي الغالب في الفقه یرفض التسلیم بحرفیإلا أن حق الإنسان في سلامة جسده 

هذا الرفض أن یضع عقبات في طریق التقدم، ویرى أنه لا تفاقیات والمؤتمرات إذ من شأنفي هذه المواثیق والا
حقوق الفرد لیست مطلقة بل مقیدة وتحدها حقوق ختبار، لأن غبار على مشروعیة إخضاع المتهم إلى هذا الا

العدالة عرقلإذ لا ینبغي أن یصل حق المتهم في الدفاع عن نفسه إلى الحد الذي ی، الآخرین ومصلحة المجتمع
حترام شخصیة الفرد وحقوقه على حساب أمن اإلى حقیقة الجریمة، كما لا یجوز المغالاة في الوصول في

.ستقرارهاالمجتمع و 
ستبعاد استخدام كافة الوسائل العلمیة الحدیثة في مجال الإثبات الجنائي بل یجب الا یعني تبریر غیر أن هذا 

في استخدام العلميتعرضنا للجانب الفني فيجد على حقوق المتهم ولا ناعتداء خطیر االإجراءات التي تحمل 
لا یرقى إلى الألم الذي سببه للمجتمع یسیرههناك ألم فإنتقنیة البصمة الوراثیة أي خرق لحقوق المتهم، وإن كان 

ومع ذلك فعندما یتعلق الأمر بإجراء یمثل مساسا بحرمة جسد من یراد الحصول على عینة من جسده، فلا بد أن 
.لة رضا هذا الشخصتطرح مسأ

، فالمساس بالحقوق الأساسیة )37(لى نص قانوني یبیحهإإن قبول مساس إجراءات التحقیق بحرمة الجسد بحاجة 
هذا الشرط فإن إرغام مثل للإنسان لا یكتسب المشروعیة إلا في الأحوال التي یجیزها القانون صراحة، وعند تحقق 

احیة القانونیة بشرط ننعته یصبح بدوره ممكنا من المابالرغم من مالمطلوب، للفحصالمشتبه فیه على الخضوع 
ستخدام الإكراه، وإلا اعن یكون أمام أجهزة السلطة المخولة بالقیام بالإجراء بدیلٌ تحقق الضرورة والتناسب أي لا 

.عرض استعمال الإكراه سلامة الإنسان الجسدیة للخطری
قد یثیره من مشكلات تتعلق بحرمة الجسد والحریة الشخصیة یفرق الوراثیة وما ةففي إطار الإثبات بالبصم

ومنه وما هىستثنمدني، یستوجب موافقة الشخص وقبوله بتحلیل البصمة الوراثیة وما یُ وهما الفقه والقانون بین 
.جنائي قد لا یتطلب ذلك

في المسائل "ات التحقیق راءمن القانون الفرنسي المنظم لإج27/02فبالرجوع إلى ما ورد في نص المادة 
."ذوي الشأناعلى رضالحصول لیس مطلوبا تنص على أنه نجدهاالجنائیة 

أجزاء من جسد المتهم عنوة في وویجیز التشریع الأمریكي الخاص بالجینوم البشري أخذ عینات بیولوجیة أ
رة ولازمة للوصول إلى الحقیقة في الدعاوي الجنائیة إلا أنه یلزم في هذه الحالة أن تكون المعلومات الجینیة ضرو 

على عینات من جسم المتهم صادرا تحقیق جنائي وفي جمیع الأحوال یجب أن یكون الأمر بالحصول ودعوى أ
لإضفاء حجیة على مشروعیة تقریر وجود أسباب تبرر صدور هذا الأمرومن محكمة مختصة، وبعد سماع أ

.الإجراء
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باستخدام تحلیل البصمة الوراثیة في مجال العدالة الخاصة )38()1-92(ت اتفاقیة المجلس الأوروبي ونص
على أنه لا یسمح بإجراء هذا التحلیل إلاّ بإذن من السلطة المختصة بالتحقیق، وذلك في "الجنائیة في المبدأ الرابع 

.الحصول على عینةوة من جسمه أجستقطاع هذه الأنساحالة رفض المتهم 
ما الحكم و هقائم التجاه الذي لا یشترط موافقة الشخص الخاضع للتحلیل یظل السؤال على هذا الاو ا تقدم مم
.)39(الاختباراتلمثل هذه الخضوع رفض المتهم وفیما ل

:تجاهاتاثلاثة الغربیة إلى نقسمت الأنظمة القانونیةا
البصمة الوراثیة وإنما اتلاختبار رفض المثول على معاقبة التجاه إلى القول بعدم یذهب أصحاب هذا الا: الأول.1

یترك الأمر لتقدیر قاضي الموضوع لیقرر في النهایة ما إذا كان الرفض یعد دلیلا على ارتكاب الجریمة أم لا، 
كون لدى المتهم أسباب معقولة تبرر رفضه ولا یمكن تتجاه بأنه قد هذا الاشونوق. الإنجلیزيالمشرع ذأخوبهذا 

مسؤولیة المتهم الذي لا یمكن مساءلته إلا في حالة مطابقة تلك العینة المأخوذة اعتبار الرفض دلیلا قاطعا على
هذا البدیل یتعارض .أن الشك یفسر لصالح المتهمإلى إضافة من جسمه مع المعثور علیها في مسرح الجریمة

.تماما مع حریة الإثبات المعمول به في مختلف الدول الأوروبیة
عینة من الدم إثر مخالفة مروریة، نوقش هذا ذأخحد ذاته، قیاسا على حالة رفض معاقبة الرّافض في: الثاني.2
البصمة الوراثیة یجب أن تكون مساویة لاختباراتتجاه بأن العقوبة التي یجب أن توقع في حالة رفض الخضوع الا

لأن ذلك من هذه الحالة لتلك العقوبة التي سیتم توقیعها علیه في حالة مطابقة عینة للعینة التي عثر علیها في 
16/03في التعدیل الأخیر من قانون الذي لم یراعو الوراثیةلفحوصات البصمة الامتثالحث المتهم على شأنه 
منه16المادة 

قش هذا و نو یذهب أصحاب هذا الرأي إلى وجوب إكراه المتهم على الخضوع لتحلیل البصمة الوراثیة : الثالث.3
یب في الحصول على أدلة الجریمة لأنه یتناقض قطعا ذالتعو العنف و ستخدام الإكراه اكان یحظر تجاه أنه إذاالا

ستعمال أي وسیلة من شأنها المساس افي إطار الحظر ذاته عتبار الواجب للإنسان فإنه یتعین أن یدخلمع الا
.الجسدیةبالسلامة 

في الكافیة للقیام بمثل هذا التحلیلكنولوجیةالتو القانونیةبالرغم من توفر الوسائلو في الحالة الراهنة للقوانین 
العینات ذالتي تجیز أخ16/03من قانون 05ناء الحالة المنصوص علیها في المادة ثستابو ه الجزائر فإن

من نفس القانون التي تعاقب على 16المادة و البیولوجیة من جسم الإنسان لغرض الحصول على البصمة الوراثیة 
لا یمكن إجبار أي شخص في التشریع و الصرامة المتطلبة تمنع ذلك و الشكلیة فإنجراءالإلهذا رفض المثول

الأفراد ویمكنناق صارخ لحریات ر كون أمام خنإلا و رفض فلا یلزم نإ و الجزائري على القیام بمثل هذا الفحص 
وافقة من ترقیتها التي تشترط الحصول على مو ستخلاص بعض الضمانات في كل من قانون حمایة الصحة ا

نصوص المواد فيالحق في السلامة الجسدیة و ستنادا إلى مبدأ حرمة الجسد البشري ایخضع لهذه الخبرة الطبیة 
المؤرخ في 98/09المعدل بالقانون رقم 16/02/1985المؤرخ في 85/05من قانون163167168
ائیة قانون الإجراءات الجز و منه 35و34المادة 1996الدستورو ترقیتهاو المتعلق بحمایة الصحة 19/08/1998

میت دون ویجمع مادة من جسم الإنسان حي أوخلیة أونسیجا أالتي تعاقب كل من ینتزعو 19مكرر 303
عینات من ذأن إباحة المشرع الجزائري إلزام الأطراف بالخضوع إلى أخبالتالي نستخلص و الحصول على موافقة 
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أمام استحداث هذه النصوص فإنه لا یمكن القیام بإجراء التحلیل الجیني إلا في الحالة المذكورة و ، البصمة الوراثیة
.سابقا

:لحق في الخصوصیة الجینیةعلى االاعتداءتجریم : الفرع الثاني
لنفسه ما هي المعلومات الجینیة التي یمكن للغیر حق المرء في أن یقرر والحق في الخصوصیة الجینیة ه

.)40(في معرفتها على نفسهوي یرغب هالتهي هذه المعلومات ، وحقه في أن یقرر مامعرفتها

لل إلى عنصرین الأول شخصي قوامه إرادة الشخص أن یقرر حمفاد هذا التعریف أن الحق في الخصوصیة یت
ف بكونها فقوامه أن تكون المعلومات محل الحق تتصما إذا كان للغیر أن یطلع على معلوماته أمّا الموضوعي 

.أمر موضوعي لا دخل لإرادة الفرد فیه ویرجع في تحدید هذه الصفة إلى علم الهندسة الوراثیةوجینیة وه
وعلّة الحق في الخصوصیة الجینیة أن المعلومات الجینیة هي معلومات تتصل بالناحیة الصحیة للشخص 

ساسیة وهي بذلك تحتاج إلى أعلى درجات وثیق بالجانب الشخصي للفرد وتتسم بالحونحومن ثم فهي ترتبط على 
.ستخدامها للإضرار بشخص صاحبهااالحمایة لضمان عدم 

ما یعني أن المساس والعینة التي یتم الحصول علیها من جسم الشخص وهومصدر المعلومات الجینیة هف
ینطوي بطریق بالحق في سلامة الجسم یسبق المساس بالحق في الخصوصیة الجینیة، وأن حمایة الحق الأول

غیر أن المساس بالحق في )41(الفعل الماس بسلامة الجسم مشروعاومع ذلك قد یكون اللزوم إلى حمایة الثاني 
.الخصوصیة یتحقق بعد ذلك

في التعرف على هویة الأشخاص، إلاّ أنها تحمل بین فإذا كانت البصمة الوراثیة توفر إمكانات غیر معهودة 
لأسرة ينحراف في استخدام المعلومات الجینیة خاصة المتعلقة بالتاریخ المرضي الوراثلاثنایاها مخاطر جمّة من ا

ما، فالتحلیل الجیني على شریحة صغیرة من الدم یفصح الكثیر من المعلومات والبیانات السابقة والحاضرة
ة بأمراض وراثیة معینة ن هذا التحلیل یكشف مدى قابلیة الشخص للإصابإوالمستقبلیة لشخص المتهم وأقربائه إذ 

ومختلفة مستقبلا قبل حدوثها بعشرات السنین، كما یكشف بعض العناصر الأخرى مثل الخصائص السیكولوجیة 
لك ولا شك أن علم الشخص بهذه المعلومات سوف یؤثر على حالته ذوتقدیر بعض الصفات مثل العنف وغیر 

ر بالشخص، كذلك فإن نتائج البصمة الوراثیة تتعدى النفسیة، كما أن كشف هذه المعلومات إلى الغیر قد یض
نه یجب أن نضع في الحسبان اكتشاف حالة إبتحدید النسب، وحیث تحدید الهویة إلى إفراز معلومات تتعلق 

تعارض بین النسب البیولوجي والنسب القانوني المعاش بشكل یومي فإن ذلك یشكل تعدیا على خصوصیات الفرد 
.)42(لعائلي وسمعة ومكانة الأسرةستقرار اوتهدیدا للا

د والتعدي على حفرغم كون البصمة الوراثیة أداة فعّالة في اكتشاف الجرائم إلا أنها تنطوي على مخاطر اللهذا
یجب على التشریعات ذات العلاقة باختبار البصمة الوراثیة وعلى الأخص الدول التي ذاحریات وحقوق الأفراد ل

أن تعمل على إقامة التوازن بین حقوق الأفراد وتحقیق )43(مصارف للبصمة الوراثیةوأابنوكوفرت وأنشأت أ
.العدالة

فيوالبشري، وحقوق الإنسان الصادر من منظمة الیونسكللجینومن أجل ذلك فقد ذهب الإعلان العالمي 
مسبقة للشخص إلى النص على ضرورة حمایة المعلومات الوراثیة والحصول على الموافقة ال11/11/1997

.)44(بعواقبه ولا أن یحاط علما بنتائج فحص وراثي أو الخاضع للفحص في أن یقرر ما إذا كان یرید أ
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نحراف عن المعلومات الوراثیة وعدم الاوقد ذهبت التشریعات الغربیة في هذا المجال إلى بسط الحمایة على 
.الغایة التي من أجلها أجریت تحالیل البصمة الوراثیة

ستخدام الأمثل لهذه التقنیة وتضمن القانون شرع الفرنسي تدخل لوضع الحدود التي من شأنها أن تكفل الاالمف
قانون الصحة العامة عددا من النصوص التي تمت إضافتها للقانون المدني والجنائي وكذلك 1994الصادر 
الأشخاص بعیدا عن ق ع ف تعاقب كل شخص یقوم بفعل یهدف إلى تحدید هویة أحد 226/28فالمادة 

حالات البحث عن الدلیل الجنائي وكذلك كل من یقوم بالإدلاء بمعلومات خاصة والعلمیة أوالأغراض الطبیة أ
یقوم بتحدید هویة شخص دون الحصول على ترخیص والوراثیة أهبتحدید هویة أحد الأشخاص بواسطة بصمات

التي من ق ع ف 226/13المهنة من خلال المادة أن المشرع الفرنسي بسط حمایته على أسراراكم. بذلك
.مهمة مؤقتةوتعاقب كل شخص أفشى معلومة ذات طبیعة سریة كان قد حاز علیها بسبب وظیفة أ

یعمل في مختبر الشخص الذي وأخبیر البصمة الوراثیةإلى ذلك لا یستطیع الطبیب الشرعيواستنادا
والوراثیة التي حصل علیها، ولكن یستطیع فقط أن یبین التطابق أالتحالیل الطبیة أن یفشي محتوى المعلومات

هذا و ، )مدنیةوجزائیة أ(ختبارات الوراثیة في نطاق دعوى قضائیة عدم التطابق بین العینات التي أجرى علیها الا
.أعلاه16/03من قانون 2فقرة السابعةوالمادة1ما أكد علیه المشرع الجزائري في المادة الثانیة فقرة 

ق ع ف كل من یقوم باستعمال المعلومات الوراثیة للأشخاص لغیر الغرض 226/28تعاقب المادة بدورها و 
بضرورة استخدام الأطباء 1994ة الأطباء في فرنسا أصدرت توصیات یئالذي من أجله أجرى الفحص، كما أن ه

.)45(لمعلوماتحتمالات خرق خصوصیة ااشبكات ومادة تضمن السریة القصوى في مواجهة 
الذي أجاز في حالات الضرورة الطبیة المساس 1990وبالرجوع إلى قانون خصوصیة الجینوم الأمریكي 

.الوراثیة دون موافقة من له الحق فیهاوكشف المعلومات الطبیة أو بالخصوصیة الجینیة 
من 8خلال نص المادة منم استحداث نص خاص لحمایة المعلومات الوراثیة تفإنه في التشریع الجزائري و 

البصمة المتحصل علیها لغیر الأغراض واستعمال العینات البیولوجیة أیمنعالذيالمذكور سابقا 16/03قانون 
الحمایة من خلال نص أحكام قانون العقوبات الجزائري أیضا هذه تكفلو الجیني التي أجري من أجلها الفحص 

.جعق301المادة 
18نص المادة أضاف المشرعغیر المشروع لهاالاستخدامحتمالات اتؤخذ من المتهم و فبالنسبة للعینة التي 

.)46(الذي یجرم كل من یفشي المعطیات المسجلة في القاعدة الوطنیة للبصمات 16/03من قانون 
:يتلنصل في الختام لطرح السؤال الآ

.لشخص المتهم أم لا) ة الجینیةالخصوصی(في الحیاة الخاصة هل یعد تحلیل البصمة الوراثیة تدخلا
.بدّ أن نحدد طابع المعلومات التي ستكتشف من هذا التحلیلللإجابة عن هذا التساؤل لا 

تحدید هویة الشخص وتمتد إلى الحیاة الخاصة له وفإذا كانت المعلومات تتعدى الغرض المطلوب منها وه
الحیاة الخاصة للمتهم بذه الحالة یعد مساسا ففي هجدا يوتكشف عن معلومات وراثیة تكون ذات طابع شخص

.طلاع علیهالأنها معلومة وراثیة خاصة به لا یجوز الا
أما إذا كانت المعلومات المتحصلة تنحصر ضمن حدود الغرض المنشود منها فلا یعد مساسا بالحیاة الخاصة 

معلومات وراثیة تخص المتهم وهذا ما ختبار من أجله، كما أنها لم تكشف عن الالأنها لم تتعد الهدف الذي أجري 
.)47(یتفق مع الطریقة التي وضعها جیفري في تحلیل الحامض النووي
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توفیر الحمایة الكافیة لحق و التنصیص على تنظیم كیفیة العمل بالبصمة الوراثیة علىالمشرعحرصذلك ل
ني یفرض على المشرع فرض في المجال الجزائي والمداستخدامهاضرورة فالجینیة تهالإنسان في خصوصی

.لجسدیة والخصوصیة الجینیةاالعمل بها حمایة لسلامتهتضبطمجموعة من النصوص القانونیة التي
تكفل ةأن مسألة حمایة الجین البشري بحاجة إلى معالجة تشریعیة خاصإلى لصدد لابدّ من الإشارة اوبهذا 

المذكور 16/03ا اتجه إلیه المشرع الجزائري في قانون مشروع وهذا میر غحمایة الجین البشري من كل استخدام 
.سابقا

ختبار البصمة الوراثیةاشروط : المطلب الثاني
یعد مأثرة عظیمة قدمها علماء البیولوجیا إلى نظام القضاء عموما، ونظام أن اكتشاف نظام البصمة الوراثیة 

ستخدام التكنولوجیا وتطورات نب المضیئة لاالقضاء الجزائي بوجه خاص، ومعطیات هذا العلم هي إحدى الجوا
التقنیة هفإن هذالعلم الحدیث في مجال ملاحقة عناصر الجریمة ومحاصرتها بصورة دقیقة تحقیقا للعدالة، لذلك

من إدانة المجرم وتبرئة ادور خطیر نظرا لما یترتب علیهاالتي توصل إلى كشف الحقیقة وأصبح لهمن التقنیات
ا تفرزه من البصمة الوراثیة یسفر عن نتائج خطیرة على حیاة البشر وخاصة ماستخلاصما كان ، ول)48(البريء

مشروع الغیر ستخدامخصوصیات الفرد، ولتجنب الابمعلومات تتعدى الغرض منها إلى كشف معلومات تتعلق
ختبار بما راء هذا الاوابط عند إجضالعینة المأخوذة من جسم المتهم، فإنه لابدّ من وجود ولك المعلومات أتل

.یحقق التوازن بین مصلحة المجتمع ومصلحة المتهم
وضع قواعد محددة ومعینة یتطلب حاولوان قد ین المعاصر ین والعلماء والأطباء المختصیلذا فإن الفقهاء الباحث

ن صحة ومن أجل ضماستخلاص الأثر من جسم الإنسان امراعاتها والأخذ بها قبل العمل بالبصمة الوراثیة و 
.)49(للتأكد من إجرائها بدقة متناهیةاشروطالعربیة و نتائج البصمة الوراثیة، فقد وضعت بعض التشریعات الغربیة 

ولهذا ،)50(ختباراتها العلمیةابمدى دقة ةعتمادها كدلیل من أدلة الإثبات مرتبطافمكانة البصمة الوراثیة وقوتها و 
:سوف نتناول دراسة هذا المطلب ضمن فرعین

.العمل بالبصمة الوراثیةقواعد: الفرع الأول
.الجودة العلمیةضمانات: الفرع الثاني
.قواعد العمل بالبصمة الوراثیة: الفرع الأول

مرتبطة تشكل العنصر الداخلي لشخصیة الإنسان بما تكشفه من خصائص بیولوجیة لما كانت البصمة الوراثیة 
لة القول أن یسعى القانون إلى وضع بعض القواعد القانونیة لهذا فبحقه في تمیز ذاته وعصمة جسده فمن نا

.ستعانة به وإعمالهحتى یمكن الاكتشاف العلمي الحدیث الا
هذه لتبنیها دالعمل بالبصمة الوراثیة واتجهت عنالتشریع الجزائري و أقرت العدید من القوانین الأجنبیة وقد 

.)51(لأخذ بها والعمل بموجبهالب مراعاتها قبل الدعوى إلى تعمیم اونیة یتطالتقنیة إلى وضع بعض القواعد القان
:من أهم هذه القواعدو 
، وهناك من التشریعات من حدد تلك )52(درجة معینة من الجسامةجریمة علىبارتكابأن یتعلق الأمر باتهام -1

.دة معینةلأخرى بعقوبة الحبس دون تحدید ماتشریعات الالجسامة بعقوبة حبس محددة، واكتفت 
ارتكاب المتهم للجریمةبفید تتتوافر دلائل جدیة ما أن-2
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وفقا لهذا الشرط لا یستطیع أي شخص من و ، محققوالبصمة الوراثیة من قاض أجراءإبأن یصدر الأمر -3
إذن من جهة مختصة، ودعوى أدون أن تكون هناك و تلقاء نفسه أن یطلب إجراء هذا الفحص بصفة شخصیة

ة القائمة بأمر التحلیل أن تقوم به قبل هذا الشرط، وهذا بالطبع لخطورة الآثار الناجمة عن هذه ویمتنع عن الجه
.الفحوصات في كافة المجالات

الحال في القانون وأن یصدر هذا الأمر من رجل شرطة من رتبة معینة كما هوتجیز بعض التشریعات -4
.1994)53(الإنجلیزي

.امسببأن یصدر القرار بالبصمة الوراثیة-5
) ...الدم، اللعاب، المني(أن یتم تحدید مصدر العینة -6
.أن یتم إخطار المتهم كتابة بضرورة خضوعه للبصمة الوراثیة وله حق الطعن-7
.)54(إذا تعلق الأمر بأخذ عینة دمذوي الاختصاصأن یتم أخذ العینة للبصمة الوراثیة من -8
ي قام بعمل البصمة الوراثیة ویجوز إذا لزم الأمر أن یستعین أن یسمح للمتهم بأن یلجأ إلى مناقشة الخبیر الذ-9

.الخبیر الأولإلیها ىستشاري للقیام بأعمال الخبرة المضادة للتأكد من النتائج التي انتهاالمتهم بخبیر 
الوراثیة مستندة إلى معیار موضوعي آخر ستعانة بالبصمة وأضافت المحكمة الفیدرالیة الأمریكیة جواز الا

معاملة وحتمال تلفیق التهمة أامتوقف على مدى و مدى قبول الدلیل العلمي الجدید في إثبات الجرائم یحدد
.)55(معیار في التشریع الفرنسي مصطلح النزاهةأطلق على هذا الو صاحب العینة معاملة غیر عادلة

حسب الأصل مبدأ الإحالة أن البث في البصمة الوراثیة من المسائل الفنیة التي تسري علیها بأضف إلى ذلك 
البث في من المسائل الفنیة البحثة ولا یصح للمحكمة أن تحل محل الخبیر في باعتبار أنها )56(إلى الخبیر

لاعتبارالبصمة الوراثیة، ومع ذلك فإن المحكمة لا تحرم من ممارسة سلطتها التقدیریة في فحص البصمة الوراثیة 
بوصف ذلك ینتمي إلى حریة القاضي في تكوین تها في تقدیر أدلة الدعوى الأمر یتعلق بممارسة المحكمة لسلط

:كله إعمال المبادئ القانونیة التالیةعقیدته، إذ یتفرع على ذلك
إن القاضي الجنائي لا یلتزم بالإحالة إلى خبیر البصمة الوراثیة إذ یسري على ذلك ما یسري من قواعد تتعلق 

ال الخبرة، غیر أنه لما كان حق الدفاع مكفولا وكان طلب الإحالة إلى خبیر بأعمقبسلطة المحكمة فیما یتعل
قرائن متعددة وكأن تكون الدعوى قد وضحت للمحكمة بوجود أدلة كافیة أاحصحیامسببا تسبیبیتعین أن یكون 

ن أي احتمال إمن ثم فو شخاص فنیون أالوراثیة تعد بمثابة رأي فني یقوم به ةوالبصم, الدعوىتكون عقیدتها في 
.بهاالأخذتفید القاضي في ضرورة من ثم لاو ایكون واردالخطأفي 

بالاستعانةلیس هناك ما یلزم المحكمة هتثق فیهم المحكمة وتتوافر أقوالهم في إدانة المتهم فإنتوافر شهودفإذا ما 
.بخبیر في الدعوى

وقانونیة أن یتم فحص العینة الخاصة به أمما سبق نخلص، إلى أن المتهم لیس له حق ثابت من الوجهة ال
.تلك التي عثر علیها على مسرح الجریمة إلى خبیر البصمة الوراثیة

بیر من نتائج فله أن یطرحها إذا تعارضت مع اقتناعه من إلیه الخىإن القاضي الجنائي لا یلتزم بما انتهو 
أن العینة و قته في أن العینة تنتمي إلى المجرم، ـوله أن لا یثق في هذه النتائج بسبب عدم ث، الدعويخلال أدلة 

طریقة التعامل مع والكمیة لم تكن كافیة أ(التي تم تحلیلها لم تكن من مصدر یسمح بتحدید شخصیة صاحبها 
.)57(تم التلاعب بتلك العینةهالمحكمة أنت كتشكوتلك العینة أحاطها الشك كما ل
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به خبیر البصمة الوراثیة في خصوص ما انتهى إلیه من نتائج، فإذا إن المحكمة تجزم بما لم یجزم فوأخیرا 
كب الجریمة تر االذي واللعاب المتروك على الكوب ینتمي إلى المتهم فلیس معناه أن المتهم هجزم الخبیر بأن 

.)58(ستنادا إلى أن المتهم كان ضیفا عند الضحیة قبل وقوع الجریمةافللمحكمة رغم ذلك أن تحكم بالبراءة 
خبیر البصمة یقوم باستخلاص النتائج القانونیة من النتائج العلمیة التي انتهى إلیهاإن القاضي الجنائي 

عتماد على ستخدام البصمة الوراثیة بمعنى أن الاكل ذلك یتوقف على مراعاة الشروط الفنیة والتقنیة لاو الوراثیة 
.جة التحلیل وهذا ما سنحاول توضیحه في الفرع الثانيقتضي التأكد من مصداقیة نتییفي الإثبات هذه التقنیة 
ضمانات الجودة العلمیة: الفرع الثاني

لجودة تلك الإجراءات المخطط لها مسبقا من أجل توفیر الثقة الكافیة بأن العمل المقدم ابضمانات یقصد
.)59(سینال الدرجة المطلوبة من الجودة

نجاحها على الطریقة التي یتم فیها رفع العینة وجمعها من مسرح الوراثیة یعتمدبدایة إن تحالیل البصمة 
وفإذا تم رفع العینات البیولوجیة من مسرح الجریمة ووقع خطأ في طریقة الرفع أ)60(الجریمة وكیفیة حفظها 

علیه ما یترتبوالعكس أدى ذلك إلى ضیاع وفساد العینة المرفوعة وهوتعرضت العینة لتلوثات بیئیة كالرطوبة أ
.)61(أخذ الحیطة والحذر في الموقععدم و نضباط فقدان الدلیل العلمي وضیاعه بسبب عدم الا

لذلك وتحسبا لما قد یحصل من أخطاء في مسرح الجریمة لابد من وضع بعض القواعد الهامة التي یجب 
سرح الجریمة بغض النظر عن أثناء نقل العینة من مإتباعهاخبراء المختبرات الجنائیة و على خبراء مسرح الجریمة 

.من هذه القواعد...) دم، إفرازات جنسیة، عینة شعر(نوع العینة 
العینة مع خلایا العینة مما یؤدي إلى ذختلاط خلایا من آخأثناء التعامل مع العینات منعا لارتداء قفازا

.في النتائج المتحصل علیهااختلاط
 من عینة ما، یؤخذ كل نموذج على أنه عینة مستقلة، لاحتمالیة في حالة وجود نماذج متناثرة من نوع واحد

.تمثیل كل نموذج لمصدر بیولوجي مستقل
 حتى وصولها إلى المعمل داخل ثلاجة صغیرة وذلك منعا لحدوث أي تكسیر تنقل العینات من لحظة رفعها

.ختلالا في نتائج التحلیل فیما بعداللعینة مما یحدث 
على أغطیتها ولكن توضع أرقام وتسجل بیانات أمام تلك وأوعیة النقل أوطیة الأنابیب ألا تسجل بیانات على أغ

.الأرقام في سجلات خاصة غایة في السریة
 تهتك يالأنابیب بأختام مصلحة الطب الشرعي بحیث یحتوي الختم على الرقم المسجل وأو تختم أوعیة النقل

.حها وتغییر الهویة الدالة على ذلكبالرقم یعني محاولة تلویث العینة من خلال فت
 ینبغي وجود مساعد مع خبیر البصمة الوراثیة القائم برفع العینات خاصة في حالة كثرة العینات، وهذا یؤدي

.قة في التحلیلدلزیادة معامل ال
الكشف عن اختبارغیر دم، یتم إجراء وفي حالة الشك في وجود بقعة ملونة حمراء من كونها دما أ

.ا من عدمهمكون البقعة دفيبین، وهذا یكون قاطعا وجلو الهیم
ة لبعضهابلها لتحدید مواقعها النسبیة بالنس)كروكي(مخططوعمل وضرورة تصویر العینات بالفیدی.
 وأالساعة، وأ،السلاحتصقت بالجاني مثل الدم الموجود على من المجني علیه والقلةتمنالبحث عن آثار

.ة بالدماءثأي سترات ملو وألى الفرش الداخلي لسیارة الجانيالسوائل المتناثرة ع
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مع الإشارة أنه لابد من اتخاذ خطوات أساسیة طبقا للمنهج العلمي في التعامل مع الأدلة البیولوجیة في مسرح 
بواسطة في مسرح الجریمة للعینةالقیام بنقلها وتحدید الموقع النسبي وقبل لمسها أالعینةالجریمة تشمل تصویر 

والأشیاء والأجساملموقع الدلیل في مسرح الجریمة لإیضاح الأماكن )كروكي(مخطط وأخیرا عمل وكامیرا فیدی
.)62(بالعینةالمحیطة 
معلوم أن الفحوص الوراثیة الجنائیة عبارة عن وهعن ضمان الجودة في مختبر الفحوص الوراثیة وكما أما 

مدربة على أجهزة وتقنیات دقیقة قوم بها كفاءات مؤهلة و تطوات تحتاج لأن مخبریة متعددة الخوفحوص معملیة أ
تبرأته من فعل وج من أهمیة في إدانة شخص أئلضمان الحصول على نتائج صحیحة، ولما یترتب على هذه النتا

لضمان إجرامي یتوجب على العاملین في هذا المجال تقدیم العنایة القصوى، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة 
.سلامة الفحص من الأخطاء

ففحوص المادة الوراثیة إذا أجریت بشكل صحیح فإنها تكون أداة فاعلة وقویة في ید جهات التحقیق لتقدم أمام 
نفي وذلك لا یتأتى إلا بضمان الجودة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة الجودة في والمحاكم كدلیل إثبات أ

ستدلال لهذا الدلیل، لذلك كان من الضروري صیاغة واعتماد معاییر فل مصداقیة الاالمختبرات الجنائیة بما یك
ضمان الجودة وهي معاییر عالمیة صارمة تتعلق بتطبیق الجودة في المختبرات الجنائیة بحیث توضح الآلیة 

لفة، ویجب أن تكون وكیفیة التعامل مع القضایا الجنائیة المختالجنائیة المطلوبة في إدارة العمل في المختبرات 
بمنح شهادات وتشرف علیها إشرافا مباشرا ومعتمدة بشهادة رسمیة من جهة مخولة للدولة ةالمختبرات الجنائیة تابع

.لتحقیق الجودةعتماد التي تفید بأن هذا المختبر قد استوفى المتطلبات اللازمة الا
خبراء متخصصین ویتوقف عمل الخبیر إلى وعلیه یجب أن تستند المحكمة في مضاهاة البصمة الوراثیة على

ته المهنیة والفنیة ومهاراته التخصصیة وتطبیق الأسالیب العلمیة والفنیة المناسبة والاستخلاص ءحد كبیر على كفا
.المنطقي لما تصل إلى إدراكه من بیانات

یفترض أن كانع فیها ما وعلى ذلك فالبصمة الوراثیة شأنها شأن أي تقنیة تخضع لسیطرة الإنسان وبالتالي یق
ذلك الأخطاء البشریة، فالخطأ فیها ینسب إلى القائمین علیها ولیس إلى البصمة الوراثیة، وترجع من و لا یقع 

مواضع الخطأ في البصمة الوراثیة إما إلى مسرح الجریمة، أما الموضع الثاني للخطأ فیتمثل في العمل الذي 
.هذه التقنیةجهزی

أن الدقة في و عتمد كلیا على جودة طریقة البحث، یختبار البصمة الوراثیة اد على أن یكوعلى ذلك یجب التأ
كفاءة عالیة لذلك يحتاج إلى خبرة واسعة وتخصص رفیع ومعمل ذتختبار لاسفر عنها هذا اأتفسیر النتائج التي 

الخطوات وإتباعتقنیة المختبر الذي یقوم بفحص هذه الوفمن الضروري مراقبة الطریقة الفنیة في المعمل أ
.والضوابط التي تم سردها خلال هذا البحث

بالنسبة للتشریعات التي أوردت نصوصا خاصة لتنظیم عملیة تحلیل الحامض النووي للحصول على البصمة و 
موجب القانون بلابدّ أن نشیر إلى أن المشرع الفرنسي قد أجرى تعدیلات على قانون الصحة العامة الوراثیة
تعدیلات الشروط الخاصة بفحوصات البصمة الوراثیة، والأشخاص المصرح لهم لتضمنت هذه ا1994ر الصاد

المطلوبة الصادر من مجلس الدولة الفرنسي الشروط1995لسنة 15/116مارستها، كما حدد المرسوم رقم بم
لى أن المشرع الفرنسي مارس هذه الفحوصات ومنها أن یكون الخبیر متخصصا في طب الوراثة بالإضافة إیفیمن 

أن یكون الخبیر ووها، شرط1971لسنة خبراء القانونیینمادة إلى قانون ال1944بموجب قانون قد أضاف
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مؤهلا لإجراء الفحص الطبي الجیني بغرض التعرف على هویة شخص في حالة خضوعه لإجراء قانوني شرط أن 
الغربیة الأخرى ضرورة إعدام العینات التي تؤخذ وتقتضي بعض التشریعات، یكون الخبیر حاصلا على ترخیص

.ستخدام غیر المشروعلالمن من المشتبه فیهم تحسبا 
والمحكمة الفیدیرالیة الأمریكیة عن المعاییر 1993ولم تخرج المحكمة العلیا للولایات المتحدة الأمریكیة 

لم یخرج عن هذه 16/03ن قانون م7و6من خلال نصوص المواد و حثى المشرع الجزائري و المذكورة سابقا
المعاییر المذكورة سابقا لتأكیده وحرصه على مراعاة المقاییس العلمیة المتعارف علیها من قبل الأشخاص 

.المؤهلین قانونا باستخلاص العینات من جسم الإنسان لغرض تحلیلها وراثیا
:ةـــــخاتم

كل خلیة من خلایا جسده ولم التركیب الوراثي ضمن فرد بنمط خاص في تیتبین لنا من الدراسة أن كل إنسان
تقنیة بیولوجیة "التي هي البصمة الوراثیةاسمذا النمط ئم المتطابقة ویطلق على هاو تفي شخصین إلا في التتماثل

أجزاء من الحمض النووي المتمركز في ولتحدید هویة الفرد ومعلومة تتعلق بالصحة عن طریق تحلیل جزء أ
"خلایا جسمه

من الممكن استخلاص هذه البصمة من أي یجعل تنوع مصادرها مما میزها عن غیرهاولعل أبرز خصوصیة ت
وهذه الخاصیة هي المبرر الواقعي ) لحم، عظم، جلد، شعر(أنسجة وأ) عاب، منيلدم، (مخلفات آدمیة سائلة 

.والوحید لإمكانیة إجراء البصمة الوراثیة
نتیجة تحلیل البصمة الوراثیة تعتمد وبدرجة أكیدة على عدة ضوابط أساسیة الدراسة أن صحةلنا كما أوضحت 

التحلیل، وضرورة الحصول على القانونیة حتى یمكن إجراء هذا و من أهمها التأكد من توفر المبررات الواقعیة 
نما یجوز إ و العینة من المتهم بطریق مشروع وأن الحق في السلامة الجسدیة والخصوصیة الجینیة لیس حقا مطلقا
هذا الإجراء المساس به بمراعاة الضمانات القانونیة وفي الحدود التي تم توضیحها سابقا وقد أقرت بمشروعیة 

، وأجازها المشرع 1994العدید من التشریعات الغربیة منها المشرع الفرنسي في قانون العقوبات الجدید لسنة 
كون المعلومات الجینیة لازمة تال العدالة الجنائیة شریطة أن في مج1990الأمریكي الجینومالأمریكي في قانون 

.تحقیق جنائي، كما اعتمدها المشرع البریطاني وأخذ بها في الإثبات الجنائيوللوصول إلى الحقیقة في دعوى أ
ائيعتمدها في الإثبات الجناو مؤخرا أجازها المشرع الجزائري في مواد قانون الإجراءات الجزائیة المستحدثة و 

:یةتوفقا للضوابط الآ
الضبطیة القضائیة في إطار و عموما لجهات القضائیةباختبار البصمة الوراثیة للمتهم اأن یناط قرار إجراء -1

.تحریاتهم
.لا یجوز اللجوء إلى فحص البصمة الوراثیة إلاّ بعد توافر دلائل جدیة ضد المتهم-2
.من الجسامةالفحص على درجة أن تكون الجرائم التي یتم اللجوء فیها إلى إجراء -3
طلاع على نتیجة الفحص في حدود ما لها علاقة بالجریمة ولا یجوز إبلاغه وإطلاع الغیر یحق للمتهم الا-4

.على أیة معلومة وراثیة تتعلق بخصوصیاته
ا ا لم یعد الاحتفاظ بهذإالعینة المأخوذة من جسد المتهم بعد ظهور نتیجة الفحصوأن یتم إتلاف المادة أ-5

.في كل الأحوال عند صدور حكم نهائي في الدعوىو ضروریا 
.ضرورة الإبقاء على المعلومات ذات العلاقة بالجریمة فقط-6
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ستفادة منها للكشف عن الجناة دون التعرض للمساس بالسلامة الجسدیة دة بیانات وطنیة للاعإنشاء قا-7
.تعزیزها بحمایة جنائیةو 

ض عنها اختبار البصمة الوراثیة وما یفرزها من معلومات تتعدى الغرض وبالنظر لخطورة النتائج التي یتمخ
مشروع لتلك المعلومات والعینات المنه إلى كشف معلومات تتعلق بخصوصیة الفرد واحتمالات الاستخدام غیر 

المأخوذة من جسد المتهم فإنه لابدّ من توفیر الحمایة الجنائیة للحق في الخصوصیة الجینیة، وللتأكد من
مصداقیة نتیجة تحلیل البصمة الوراثیة لابد من وجود ضمانات فنیة وكوادر ومتخصصین في مسرح الجریمة وفي 

.المختبرات الجنائیة
فإن هذا القانون یعد مأثرة عظیمة حققتها الجزائر في مجال مكافحة الجریمة دون الخروج عن الختاموفي 

تماثل البصمة د تقلل من فاعلیة هذه التقنیة أهمهاقالأمور بعضالضوابط المتفق علیها عالمیا إلا أن هناك 
فمحاولة التشكیك في دقة ، الوراثیة في التوائم المتطابقة حیث یتعذر التمییز بینهم حال ارتكاب أحدهما الجریمة

ع من اقترح تزوید العامة بمراجهناك و . الإثباتلیستبعد اعتمادها كدلیل في النتائج تزعزع یقین القاضي 
نقمة في و ر نعمة تبین الفائدة العلمیة والقانونیة لهذه التقنیة إلا أن هذا یعتبمتخصصة في مجال البصمة الوراثیة 

ید تفهم المجرمین للمسائل الفنیة المتعلقة بالحمض النووي فحاولوا التوجه بإبداعاتهم الشریرة إلى آن واحد حیث تز 
ثبت في الولایات المتحدة إذ، المدبرةا في الكشف عنهم وعن جرائمهم ستخدامهاحول تلك التقنیة وإحباط فتفالالا

إمّا لاستعمال الواقي الطبي، ،بحجة عدم التطابق والسبب كانالاغتصابالأمریكیة تبرئة عدّة أشخاص من تهمة 
.حقن سائل منوي ورشه في مسرح الجریمةوأالاستحمامحیة على ضجبار الوإ 

.المرجع الأخیر لقبول البصمةوالقاضي سیظل هأن خلص في الأخیرلذا نست
:الهوامش
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